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تجــــــــــــــــــــارب الخـــــــــــصــخـــــــــــصــــــــــــــــــــة
 نزار قاسم محمد

وفي ظل إدراك العـالم عـامـة والـدولـة النـاميـة
خـاصة للـتحديـات الجديـدة التي خلقهـا هذا
النـظــام الجــديــد، كــان لا بــد لهـــا من انـتهــاج
استـراتـيجيـات جـديـدة للـتنـميـة الاقـتصـاديـة
تـتناسـب مع هذه التـطورات من خـلال تطبيق
تــــدابـيــــر شـــــاملــــة، لــتقــــويـــــة وتعـبـئــــة المــــوارد
الإنتـاجيـة، وتعـزيـز كفـاءة استخـدامهـا، وذلك
بـــاتـبـــاع سـيـــاســـات اقـتــصـــاديـــة تــــرتكــــز علـــى
الإصلاحـــات الهـيـكلـيـــة في اقـتـصـــادهـــا بعـــدة
اوجه كـتـــرشـيـــد الانفـــاق وتحـــريـــر الاقـتـصـــاد
واعــتــمـــــاد آلــيـــــات الــــســـــوق وتـــــدعــيــم هــيــكل
الميــزانيــات الحكــوميــة وتحـسـين القــدرة علــى
اجتـذاب الـتمـويل الــداخلي والخـارجـي، ودعم
الأطــر المــؤســسيــة لـلاستـثمــار وإصلاح الإدارة
الاقتصـادية والنـظم القانـونية والخـصخصة.
ولعل واحـــداً مـن ابـــرز الخـطـــوات الأســـاسـيـــة
الأولـــى في عـملـيـــة الـتحـــول كـــانـت هـي إعـــادة
الـنــظــــر في دور القــطــــاع العــــام والعـمـل علــــى
تـعظيـم دور القطـاع الخاص وتـأهيله لممـارسة
دور أكبـر في مــسيـرة الـتنـميــة الاقتـصـاديـة في
ظل العـولمـة القــائمـة علـى تحـريـر الاقـتصـاد،
والاعـتـمـــاد علـــى حـــريـــة الــســـوق والــسـيـــر في
عمليـة الخصخصـة، فهي الـتي تعتـبر مـرحلة
رئيسـية مـن مراحل الـتحريـر الاقتـصادي وإن
كــانـت تــأتـي في المـــراحل الأخـيــرة مـن مـــراحل

التحرر.

نشأت الخصخصة:
يمـكن إرجــاع فكــرة تطـبيـق الخصـخصـة الـتي
تهـدف إلـى نمـط الإنتـاج الخـاص إلـى العـالم
ابـن خلـــدون، عنــدمــا تحــدث في مقـــدمتـه عن
أهـمـيـــة إشــــراك القــطـــاع الخـــاص بـــالإنـتـــاج،

وذلك منذ أكثر من ستمائة عام 1377م.
نـادى كذلك بالخصخـصة  ؛ العالم آدم اسمث
أبـو الاقتصـاد في كتـابه الـشهيـر " ثروة الأمم "
الـذي نشـره عام 1776م، وذلك بـالاعتمـاد على
قــــوى الـــســــوق والمـبـــــادرات الفــــرديــــة مــن أجل
التخصـص وتقسـيم العمل، وبـالتـالي تحقيق
الكفاءة الاقتصادية سواء على المستوى الكلي

أو الجزئي.
وقــد ظهــر بــالفعـل عبـــر التــاريـخ الاقتـصــادي
عــملــيـــــات تحـــــول إلــــــى القــطـــــاع الخـــــاص في
منــاطق متفـرقـة، وفي أوقـات مـتبــاينـة نـتيجـة
عجــــز الملـكـيــــة العــــامــــة في تحقــيق الأهــــداف
المـرسـومـة، ولكـن ظلت هــذه النمـاذج في نطـاق
ضـيق، فعلــى سبـيل المثـال، في الـعصـر الأمـوي
كـثـيـــرا مـــا تـــدخل المــشـــروع الخـــاص لـتـنفـيـــذ
بعــض الأشغـــال العـــامـــة بـــدلا مـن الحكـــومـــة
المركـزية ؛ وذلـك لارتفاع تكلفـة قيام الحكـومة
بــالـتنـفيــذ أو لافـتقــار الحكــومــة إلـــى الخبــرة

الإدارية.
أمـــا في العـصــر الحــديـث فــإن المــوجــة الأولــى
للخــصخـصـــة قـــد بـــدأت في عهـــد مـــارجـــريـت
تــــاتـــشــــر في بــــريــطــــانـيـــــا في الفـتــــرة مــــا بـين
1979و1982م، بـحجـــمهــــــا الـكــبــيــــــر والــــــزخــم
الإعلامي حــولهـا والـصـراع المـريـر والمـؤثــر مع
طـبقــة الـعمــال فـيهــا.وبــالـــرغم مـن المعــارضــة
العمــاليــة لتـاتـشــر، إلا أنهـا وبـإرادة حـديـديـة
اسـتـطــاعـت أن تمـضـي في تـطـبـيق سـيــاسـتهــا
الاقـتــصــــاديــــة. وكــــانـت الخــصخــصــــة احــــدى
الأدوات المهمـة التي اتخـذتها، ذلـك بأنهـا إنما
تمـت في إطــار تــوجـه فكـــري وفلــسفـي يـتـبـنــى
أفـكــــار الاقـتــصــــاديـين الـكلاسـيـكـيـين الجــــدد
الـداعين إلـى اقـتصــاد الســوق، وإفسـاح المجـال
أمام الـقطاع الخـاص للقيـام بالـدور الأساسي
في الانفـتـــاح والازدهـــار الاقـتـصـــادي، وبــــذلك
سعـت حكــومــة تــاتـشــر في إحــداث انـكمــاش في
دور الدولة في القطاعات الإنتاجية والخدمية
وخــدمـــة  نفقــات الـتعـليـم العــام، وطـلبـت من
الجــامعــات تمـــويل نفــسهــا. وكـــذلك خفــضت
نفقات الصحة، ونفقات الرعاية الاجتماعية.

العوامل التي أدت إلى انتشار
الخصخصة في العالم 

إن الـدوافع وراء الخـصخصـة تخـتلف من بـلد
لآخـر  فـمثلا في بـعض الــدول النــاميـة جـاءت
الخـصخصـة بعـد مـوجـة التـأميـم التي سـادت
في الـسـتيـنيـات و الـسـبعيـنيـات، حـيث صـادرت
الدولة ممتلكات من الـقطاع الخاص لمصلحة
القــطــــاع الحـكــــومـي. إلا أنـه وبعــــد عقــــد مـن
الـزمان جـاءت موجـة إعادة المـؤسسـات العـامة
الـــى القـطــاع الخـــاص، بعــدة  مــشـــاكل والـتـي
تـراكمت من عـدم الكفاءة في الإدارة والخـسائر
الـتـي أثـقلـت مـــوازنـــة الـــدول. وعـنـــدمـــا عـــادة
المـؤسسـات إلـى مـالكيهـا الأصـليين فقـد عـادت
في شكل شـركـات مـســاهمــة أو بيعـت لمجمـوعـة

من القطاع الخاص.
ومـــن خلال الـــــدراســـــة والـــبحــث تــبــين لــي أن
أسبـــاب انتـشــار الخـصخـصــة في العــالـم تعــود

الى نوعين من العوامل  داخلية وخارجية:

العوامل الداخلية:
علــى أثـــر إخفــاق المـلكـيـــة العــامـــة في تحقـيق
أهـــداف منـشــودة، وإظهــار عـــدم الكفــاءة لهــذا
القـطاع الـعام في أوقـات متبـاينـة علـى العـكس
مـن القـطـــاع الخـــاص الـــذي أثـبـت مـن خلال
المـمـــارســـة العـملـيـــة كفـــاءته ممـــا دفع الـفكـــر
الاقـتـصـــادي الـــى الاهـتـمـــام بهـــذه القـضـيـــة،

وظهرت على أثر ذلك قضايا أهمها:
.1-   نظرية حقوق الملكية: التي تشير إلى أن
الحكـومـة تـواجه مصـاعب في تقـديم الحـوافـز
المناسبة لطبقة المديرين في القطاع العام  وفي
مـــراقبــة أدائـهم، ومـن ثم أن حــريـــة التـصــرف
ضـئيلـة لـدى مـديــري القطـاع العـام بـالمقـارنـة
بنـظــرائهـم في القـطــاع الخــاص، الأمــر الــذي
يــؤدي إلــى اقـتـصــار المــديــريـن علــى الأهــداف

الموضوعة التي غالبا ما تكون متواضعة.
2-  الـنظرية الثـانية )نظريـة الاختيار العام(:
وتـذكر هـذه النـظريـة على أن مـديري القـطاع
العام يمـكنهم الاستحـواذ على المـال والسلـطة
والمكـانـة الاجـتمــاعيـة، بـالمقـارنـة بـإقــرائهم في
القـطــاع الخـــاص ثم بـتحــالفهـم مع الــوزارات
الإشــرافـيــة لـبـنــاء جـمــاعــات مـصـــالح، وهــذا
بـــدوره يـــؤدي إلـــى تــضخـم المـيـــزانـيـــات، الـــذي
أصــبح هـــدفــــا، وكل الأهــــداف تعــمل مــن اجل
هــــــذا الهــــــدف، وظهـــــر هـــــذا بــــشـكـل واسع في
الـسـتيـنيـات والنـصف الأول من الـسـبعيـنيـات،

المـشــروعــات مـثل شــركـــة التـــأمين الــوطـنيــة
وشـركـة فنـادق عمـان، وشـركـة أسمـنت عمـان،
إلا أن عــــدم تــــوفــــر مــــوارد كــــافـيــــة لـتــنفـيــــذ
مــشــــاريع خـــدمـــات الـكهـــربـــاء والمـيــــاه خلال
الخــطـــة الخـمــسـيــــة )1991-1995م( جعـلهـــا
تــتجه الــــى افكـــار الخــصخـصـــة وقــــوى ذلك
اتجـــاه الـــدولــــة للاحـتفـــاظ بـــسقـف محـــدد
للـمــديــونـيـــة الحكــومـيــة واتجـــاههــا لمــوازنــة

المصروفات والإيرادات في الخطة المقبلة.
.6  ســـوريـــا: تـتجـه الحكـــومـــة إلـــى تــشجـيع
القـطـــاع الخـــاص ودعـمه لـيـــأخـــذ دوره إلـــى
جــانـب القـطـــاع العــام. ولا تـنـــوي الحكــومــة
الآن بـيع شـــركـــات القـطـــاع العــــام، بل تعـمل
على إصـلاحها ضـمن خطـة مرحلـية مقـبلة

وبالتعاون مع القطاع الخاص.
.7  الأردن: طـرحت الحكومة شـركة الطيران
المحليـة " الملكيـة الأردنية" وسلـطة الكهـرباء،
ومـؤسسـة النقل العـام، ومؤسـسة الاتـصالات
الـسلـكيــة واللاسلـكيــة، وذلك ضـمن بـرنـامج
الخصخـصة المـتفق عليه مع صـندوق الـنقد

الدولي.
.8  لـبنــان: بـــدأت عمـليــة الخـصخـصــة عــام
1992م بـتـــشكـيل لجـنـــة تخـصـيـص لــدراســة
أوضـــاع المـــؤســســــات وإمكـــان تحـــويـلهـــا إلـــى
القـطــاع الخــاص لـعلهــا تـســاعــد في خفـض
مـستـويـات الــدين العـام الـذي بلـغ 16 مليـار
دولار حـتـــى أكـتـــوبـــر عـــام 1998م، وقـــد بـــدأت
الخـصخـصــة بــالهـــاتف الخلــوي عــام 1994م
وسـيعقـبه الهــاتف العــادي ومــرافق خـــدميــة

أخرى.
.9  الـســودان: بــدأت الخـصخـصــة بــالـسـكك
الحـديـد، لـتهـيئـتهـا لـلمــرحلــة الاقتـصـاديـة

القادمة في ظل العولمة.
.10   الجــزائــر: بــدأت عـملـيــة الخـصخـصــة
بالفنادق، حيث طـرحت الحكومة 600 فندق
مملــوكــة لـلحكــومــة لـلبـيع لمــستـثمــريـن من
القطـاع الخاص ثـم عرضـت 12 مصنعـاً آخر

وغيرها من مصانع أخرى.
.11   تـونس: بلغ عـدد عمليـات الخصخـصة
مــن عـــــــام 1987 )167( عـــملــيـــــــة شـــملــت 92
مــؤسـســة وفــرت 550 فــرصــة عـمل إضـــافيــة،

وتخلت 8 منشآت عن 300 من عمالها.  
الخاتمة

مــن جــمـــيع المـعلــــــومــــــات المخــتـلفــــــة حــــــول
الخـصخصة أقول: إن الخصخصة بتعريفها
المـؤسسي تعني التحـول الكلي أو الجزئي  في
ملـكيــة وإدارة الفعــاليــات الاقتـصــاديــة الـتي
تمـلكهــا الــدولــة إلــى القـطــاع الخــاص، فــإن
ذلـك التعـريـف يقتـضي بــالضـرورة أن نفـرق
بين مفهوم الملكية العامة والملكية الخاصة.

وبـــنــــــــاء عـلــــــــى ذلــك فــــــــإن الـــتــــــــوجـه نـحــــــــو
الخـصخصـة يعني بـالضـرورة تغـليب مفـهوم
الملكيـة الخاصـة على الملـكية العـامة، وهـو ما
يعنـي الأخذ بـالفكـر الاقتـصادي الـرأسمـالي
الـــــذي يقـــــوم علــــى أســــاس امــتلاك الأفــــراد
المـــوارد الاقتـصــاديــة، وبـــالتـــالي تحـكمـهم في
عنـاصـر ووسـائل الإنتـاج والحـركـة التجـاريـة
بهـدف تحـقيق الأربــاح، وهي المقـومـات الـتي
أصـطـلح علـــى تعـــريفهــا بــأســس الاقـتـصــاد
الحــر. وهــذا الـتحلـيل يفـيــد بـــأن الأصل في
الأمر هـو الملكيـة الفرديـة وأن الملكـية العـامة
لـلمـــوارد الاقتـصــاديــة جـــاءت بحكـم تعـــاظم
الـــــدور الاقــتـــصــــــادي للـــــدولـــــة في إدارة دفـــــة
الاقتـصــاد في مــراحل الـتنـميــة الأولــى الـتي
تـــطلـبــت أن تقــــود الــــدولــــة دفــــة الاقـتــصــــاد
وتـــوجيـهه لعــدم قـــدرة الفعـــاليــات الخــاصــة
علـى ذلك. وانطلاقـا من هذا التـحليل تكون
العودة إلى الملكية الفردية بمثابة العودة إلى
الأصل الــطبـيعـي بعـــد أن تكــون الــدولــة قــد
تمكـنت مـن بنـاء قـواعـد الاقـتصـاد وتـشـكيل
هـيكـله، بحـيث تـعيــد ملـكيـــة وإدارة عنــاصــر
ووســـائل الإنـتـــاج والمـــوارد الاقـتـصـــاديـــة إلـــى
ملـكيـة الأفـراد سـواء كــانت بــشكل أحـادي أو
جـمـــاعـي وفقـــا للـمـــؤســســـات الاقـتـصـــاديـــة
الخــاصــة الجــديــدة طــالمــا أنهــا مـبـنـيــة وفق
سيــاق ومــضمــون الملـكيــة الفــرديــة، بــاعـتبــار
قـــدرة الأفـــراد الـــذاتـيــــة علـــى تــسـيـيـــر أمـــور
حـيـــاتهـم بمـــا يعــرف في الـفكــر الاقـتـصــادي
الــرأسمــالي بــآليـة الـســوق التـي تعمـل فيهـا
اليد الخفية التي أشـار إليها عالم الاقتصاد
" آدم سـمـيـث " ومــــؤداهـــــا أن تحقـيـق الفــــرد
مــصلحـته الـــذاتـيـــة سـيكـــون نـــواة إيجـــابـيـــة
ومدخلا طبـيعيا لـتحقيق مصلحـة المجتمع

كله.
وفي مـنــظـــــور الإسلام فــــإن مـفهـــــوم الملـكـيــــة
الفــرديــة يـتفق مع الــطبـيعــة التـي خلق الله
بهـا الإنسان، وجـاءت تعاليـم الإسلام بملكية
المـوارد لتنظيم علاقـة الإنسان بمـلكية الموارد
الاقـتصـاديــة التي أتـاحهـا الله للنـاس ورضي
بهـا المسلـمون رضـاء طاعـة مطلقـة، فأعـطى
الإسلام الإنـــســـــان حق الـتــملـك في الــــدنـيــــا
بمـفـهـــــــــــوم الاســــتـخـلاف في الأرض ؛ وهـــــــــــو
اسـتخلاف مــؤقـت في المنـظــور العــام للـحيــاة
الـدنيـا، ومبـرر لحيـاة الفـرد الـواحـد الفـانيـة
ويتفق مع طـبيعـة الـبشـر وإدراكهـم الفطـري

لتلك الطبيعة التي لا تتبدل ولا تتغير.

1- دكـتـــور: عـبـــدالـــرحـيـم الـــريـح، مقـــال
تحـت عنوان استراتيجية الخصخصة في
العــالـم، مجلــة أبـــو ظبـي الاقتـصــادي –
مجلــة تصــدر عن غـرفـة تجــارة وصنـاعـة
أبــو ظـبي  / الإمــارات العـــربيــة المـتحــدة،
العدد )320( شهر نوفمبر لسنة: 1998م.
2- د. سعـيــــد الــنجــــار، الــتخــصـيــصـيــــة
والـتصحيحـات الهيكلـية، صنـدوق النقد

الدولي: 1988م، صفحة: 92
3-  إيهــــاب الــــدســــوقـي، الــتخــصـيــصـيــــة
والإصـلاح الاقتصـادي في الدول الـنامـية
مع دراسة التجـربة المصرية ، دار النهضة
العربية / القاهرة  1995 –م صفحة: 10
4- الـبــنك الـــدولـي، تقـــريـــر الـتـنـمـيـــة في

العالم سنة: 1988م، صفحة: 206 
5- ايهــــاب الــــديـــســــوفي ، مــصــــدر ســــابق،

صفحة: 15
6- سـتـيف هـ م هــــانكـي، تحـــويل المـلكـيـــة
العامة إلى القطاع الخاص، دار الشروق:

1990م / القاهرة، صفحة: 9

6(    مشكلة تكاليف تطبيق الخصخصة: 
تحتــاج الخصـخصــة عنــد التحــويل للـمنـشـأة
مـن عــامــة إلــى خــاصــة إلـــى تكــالـيف إداريــة،
وتكــالـيف الإشــراف، وتكــالـيف إعــادة الهـيكلــة
المـــــالــيـــــة، وتـكـلفـــــة إصـلاح وإحلال وصــيـــــانـــــة
الأصـــول، وخـــدمـــات اسـتــشـــاريـــة مـن خـبـــراء
مـحلــيــين وغــيـــــر مـحلــيــين، وكل ذلـك يـــــدعـــــو
الحكـومــة لتــوفيـر الــسيـولــة اللازمـة لـتمــويل

هذه المتطلبات.
7( مشكلة التصرف بفائض العمالة: 

فالـدول الناميـة في بعض الأحيان تـواجه عند
تطـبيق الخصخصـة على مشـروع ما، مـواجهة
معــارضـــة بعــض العـــاملـين خــاصـــة القــدمــاء
لتــطبـيق هــذه الــسيــاســة خــوفــا علــى فقــدان
الـــوظـيفـــة. وهـــذا الأمـــر يـتــطلـب مـن الـــدولـــة
وضع تـدابير وبـدائل لحل مشـكلة الفـائض في
العـمـــالـــة الـنـــاتج عـن الخــصخــصـــة.   الآثـــار

الاقتصادية للخصخصة:
هـي الآثــــار الـتـي تحــــدث ســــواء رغـبـت فــيهــــا
الدولـة أو لم تـرغب فهي مـرتبـطة بـالتلـقائـية

وتقسم هذه الآثار إلى: -
أ( الآثار الإيجابية:

هنـاك آثـار إيجــابيـة اقـتصـاديــة متــرتبـة علـى
الخصخصة وهي: 

.1    تغيـر آيـديـولــوجيـة الـنظـام الاقـتصـادي
والاجتماعي: مـا دامت الخصخصة أداة مهمة
ورئيـسة في تحول النظم الاقتصـادية السائدة،
ســواء اكنـت اشتــراكيــة أو مخـتلـطـة إلـى نـظم
رأسـمـــالـيـــة. فـنـمــط الإنـتـــاج الـــســـائــــد داخل
النظـام هو الـذي يشكل آيـديولـوجيـة النـظام،
فـكلـمـــا ازدادت المـلكـيـــة الخـــاصـــة كلـمـــا أصـبح
النظام الـرأسمالي هو السـائد، وأصبح النظام
الاقتـصادي نظاماً رأسماليـاً قائماً على سيادة

نمط الملكية الخاصة.
.2    زيـادة سيـطرة الـدولة عـلى المـوارد المالـية:
تـنـطـــوي عـملـيـــة تـنفـيـــذ الخــصخـصـــة علـــى
عــملـيـــة تـبـــادل المــــوارد الفـنـيـــة الـتــي تملـكهـــا
الـــدولـــة بمـــا يقــــابلهـــا مـن مـــوارد مـــالـيـــة مـن
القـطـاع الخـاص، سـواء كــانت هـذه المــوارد من
داخل الـــدولـــة أو مـن غـيـــر ذلـك. وتكـــون هـــذه
الموارد علـى أنواع: أسهم، وسنـدات، و شيكات، و
ائـتمـان، و تـتمـتع بحـركـة واسعــة الاستخـدام.
وهـذه الموارد الـتي يملكهـا القطـاع الخاص مع
عدم القدرة على نقلها أو إزاحتها خارج حدود

الدولة.
ب( الآثار السلبية للخصخصة:

إن سـيــــاســــة الخــصخــصــــة لهــــا بعــض الآثــــار
الاقـتــصــــاديــــة الــــسلـبـيــــة الـتـي تــــؤثـــــر علــــى
المـستهلك وعلـى العمـالة بـالشـركات الـتي يتم
إخــضــــاعهــــا لـلخــصخــصــــة، ومـن هـنــــا تــــزداد
مخــــــاوف الـــبعـــض مــن جــــــراء تـــطــبــيـق تلـك
الـسيـاسة، ولـلدولـة دور في تخفيف هـذه الآثار
الـسلـبيــة، والـتي تـتمـثل أهـمهــا في احـتمــالات
ارتفـاع  الأسعــار لبـعض المـنتجـات واحـتمـالات
الاسـتغنـاء عـن العمـالـة الفــائضـة بـالـشـركـات

التي تحول الى القطاع الخاص.
الخصخصة في الدول العربية 

شعـــرت الـــدول العـــربـيـــة الـتـي أخـــذت بـنـظـــام
الاقـتصـاد المـوجه مـركـزيـا بـأنهـا تـسـبح عكـس
التيـار، وان النتائج الـتي حصلت عليهـا ليست
هي المـرجوة وأن الخـسائـر تزداد يـوما بعـد يوم
في إنتاجها، وزادت نسبة شكاوى مواطنيها من
الأزمـات الاقتـصاديـة ؛ لذا صـار من الـضروري
مــراجعــة الحـســابــات، خــاصــة أن ثـبت فــشلهــا
عمـليــا بعـد انـهيـار الاتحـاد الـســوفيـتي الـذي
كـــان يــشـكل قـــوة عـظـمـــى في العـــالـم، وأصـبح
اليــوم يحتـاج إلـى المـسـاعــدة حتــى من الـدول
النامية. نتيجة لـهذه المعطيات الحديثة بدأت
تجــربــة نـظـــام الاقتـصــاد المــوجه بـــالتــوقف في
كـثيـــر من الـبلاد العـــربيــة، وأخــذت تـتجه إلــى
سـيـــاســـة الخــصخـصـــة الـتـي تــــوافق الفـطـــرة

البشرية.
بــــدأت في الـــــدول العــــربـيــــة مـنــــذ عــــام 1985م
الـدعـوة إلـى خـصخصــة بعض الأنـشطــة التي
تعود ملكيتـها للدولة، وذلك بنـاء على توصية
مـن صنــدوق الـنقــد الـــدولي وهـيئــات المعــونــة
الأجـــنـــبـــيـــــــــة. وهـــــــــذا مـلـخـــــص عـــن رحـلـــــــــة

الخصخصة في بعض من الدول العربية: 
.1  مـــــصـــــــــر: بـــــــــدأت مـــــصـــــــــر رحـلـــتـهـــــــــا مـع
الخــصخــصــــة عــــام 1991م بــــالإعلان عـن بــيع
الشـركات العـامة إلـى القطـاع الخاص ؛ وذلك
مـــن أجـل إصـلاح الـــــــــوضـع الاقـــتـــــصـــــــــادي في
الــــدولــــة، وســــداد ديــــون القــطــــاع العــــام الـتـي
وصلـت إلــــى 170 ملـيـــار جـنـيـه نهـــايـــة أبــــريل
1998م. عـرضت الحكـومـة المصـريـة للـبيع 290
شــــركــــة مـن شــــركـــــات القــطـــــاع العــــام، مــنهــــا
163شـــركـــة خـــاســـرة أو مـتعـثـــرة  أو طـــاقـــاتهـــا
معــطلـــة، وقـــدرت لهـــذه الــشـــركـــات المعـــروضـــة
لـلبـيع ثـمنــا بمــا يعــادل 90 مـليــار جـنيـه وهي
مـــديـنـــة بمــــا يعــــادل 71 ملـيـــار جـنـيه  وديـــون
الـبـنـــوك المــسـتـحقــــة علـيهــــا 20 ملـيـــار جـنـيه

حسب بيانات مجلس الوزراء.
.2  الــسعــوديــة: قـــررت الحكــومــة الــسعــوديــة
معــالجــة مــشـكلـــة العجــز في المــوازنــة والــديـن
العــام، الـبـــالغ 44 ملـيــار ريـــال سعــودي لــسـنــة
1999م، كـمـــا جـــاء في إعلان صـــادر عـن جهـــات
رسـمـيـــة سعـــوديـــة بـنهـــايـــة عــــام 1999م، وذلك
بـــاللجــوء إلــى بــرنـــامج مــدروس لـتخـصـيـص

بعض الشركات في القطاع العام.
.3  الـكــــويـت: مـن جــــراء حـــــرب الخلــيج عــــام
1991م أصبحت الكـويت تعاني الـيوم من عجز
مــالي حـقيـقي في أرقــام المــوازنــة بعــدمــا كــانت
قـبل الحــرب تـتمـتع بــاحـتيــاط مــالي يـتجــاوز
12ملـيـــار دولار. فـــأصـبحـت تعـــانـي مـن ديـــون
داخـلــيـــــــة وخـــــــارجــيـــــــة تـقــتـــــــرب مــن مـجــمـل
الاحـتـيـــاطـي العـــام ؛ بــسـبـب ارتفــــاع تكـــالـيف
الإدارة والـتكــالـيف الــدفــاعـيــة ؛ لــذلـك سعـت
الحكـومـة إلـى خفـض عجــز الميــزانيـة والــدين
العـام عن طـريق بـرنـامج مـوسع للخـصخصـة
في القــطــــاع العـــام عـن طــــريق بـيـع أسهـم مـن
شركاته، أو سندات في الـشركات الرئيسية، وقد
أوصـــى مجلــس الأمـــة الكــويـتـي بخـصخـصــة

شركة الخطوط الكويتية الوطنية.
.4  البحــرين: قــررت خصـخصــة قطـاع الـنقل

العام والمياه والكهرباء والمرافق العامة.
.5  سلــطـنـــة عـمـــان: جـــاءت الخــصخــصـــة في
عمــان في إطـــار التــوجهـــات والاستـــراتيـجيــات
العـامة للاقتصـاد العماني. ومع أن الـدولة قد
بـــدأت في عـملـيـــات الخــصخـصـــة في عـــدد مـن

والمـدى الزمـني للتنفيـذ.تدل معظـم التجارب
على تـركز الأهـداف الاقتصاديـة التي تريـدها
الـــدولـــة مـن جـــراء تــطـبـيق الخــصخــصـــة في

الآتي: 
أولا: زيـادة المنافسـة وتحسين الأداء أو الكفاءة

الاقتصادية:
فزيادة الكفاءة تستنـد إلى عاملين هما: زيادة
المنـافسـة وتغيـر نمط الملكـية والمنـافسـة كذلك
تقــتــــــرن بعــــــوامل أخــــــرى تعــمـل علـــــى زيـــــادة

الكفاءة الاقتصادية للمنشآت مثل: 
تـضـــاؤل التــدخـل الإداري من قـبل الــدولــة في

قرارات المنشأة.
خـضـــوع المـنــشـــأة لـضـــوابـط عـمل الــســـوق في
تدبيـرها للتحـويل وإيراداتهـا مع ربط الأجور

بالزيادة في الإنتاجية.
وجـود إطــار تنـظيـمي تـوفـره الـدولــة لحمـايـة

المنافسة.
ثانيا: تنشيط وتطوير أسواق المال:

ان سـوق المـال يـتكــون من سـوقـين همـا: سـوق
الـنقــد تتــداول مـن خلاله الـنقــود والــسنــدات
قـصيــرة الأجل، وسـوق رأس المــال تتـداول فـيه
الأوعيــة طــويلــة الأجل والأسـهم والــسنــدات.
فالعلاقة بين الخصخصة وأسواق المال علاقة
مـــزدوجـــة، فهـي تـــوفـــر المـــال للـمـنــشـــآت الـتـي
تخضع للخصخـصة، ثم تسـاعد رأس المال في
عملـية تقيـيم المنشـأة من خلال تحديـد قيمة
الأسهـم المطـروحـة وفقــا للعـرض والـطلب في

البورصة.
ثالثا: توسيع قاعدة الملكية:

يمـكـن لـلخــصخــصــــة أن تــــؤدي إلــــى تــــوســيع
قـاعــدة الملكيـة لأفـراد الـشعـب من خلال طـرح
أسهـم الاكـتـتــــاب العــــام في الـبــــورصــــة، وهــــذا
يشجع صـغار المستـثمرين علـى شراء الأسهم،
الــتــي تـــــــزيـــــــد الـــــــدخـل والــثـــــــروة وتــــطـــــــالــب

بالخصخصة. 
رابعا: خفض العجز المالي للحكومة:

إن سبب العجـز المالـي هو القـطاع العـام الذي
تتولى أمره الدولة التي تلجأ لمصادر مختلفة
لسد هـذا العجز، فتـطبيق الخصخـصة يعني
توقف الحكومة عن تحمل أي خسائر  نتيجة
بــيع الـــشــــركــــات الخــــاســــرة، وزيــــادة حــصــيلــــة
الــضــــرائـب بــنفـــس زيـــــادة حجـم الـــشــــركــــات
الـرابحـة الخـاضعــة للضـريبـة. والخـصخصـة
تـؤثـر علـى ميـزات المـدفـوعـات من خلال شـراء
مــسـتـثـمــريـن أجــانـب لأصـــول محلـيــة، وهــذا
تحــــويل لمــــوارد مــــالـيــــة خــــارجـيــــة الــــى داخل
الـدولـة، وإمكـانيـة تحسـين الصـادرات للـدولـة،
وتـوفيـر العـملات الأجنـبيـة لهـا، نـتيجـة زيـادة
الـكفــــاءة الإنـتــــاجـيــــة للـــشــــركــــات الـتـي تمـت
خـصخـصتهـا. الأمـر الـذي يعـني زيـادة المـوارد
المـاليـة المتـدفقـة الـى داخل الـدولـة، وبـالتـالي

تحسين ميزان المدفوعات.
المشاكل التي تواجه تطبيق

الخصخصة في الدول النامية: 
هنـاك إشكــاليـات تـواجه الــدول النــاميــة عنـد
تطـبيق الخـصخصـة، وهـذه المشـاكل لا تـواجه
الدول المتـقدمة الـتي تتسم بحـرية اقتـصادية
وسيـادة القطـاع الخاص، وهـذه بعض المـشاكل
الـتـي تــــواجه الـــدول الـنـــامـيـــة عـنـــد تــطـبـيق

الخصخصة: -
1(     صـعــــــــوبــــــــة إقـــنــــــــاع الأفــــــــراد بـجــــــــدوى

الخصخصة: 
مـن خلال قـيـــام الحكــومـــة بحــوار قــومـي مع
أفــــراد المجـتــمع، خــــاصــــة المــــالـكــين أصحــــاب
الأمـوال بـدور الخـصخصــة لتحقـيق التـنميـة
الاقـتصـاديـة الـتي تحتـاج الـى تـوفـر منـاخ من
الحـــريـــة، والحـــريـــة تحـتـــاج لإقـنـــاع الأفـــراد،
وإقنــاع الأفــراد يـحتــاج لــسيــاســـة اقتـصــاديــة
مقــنعـــــة بجــــدوى الخـــصخــصـــــة لهـم، وهــــذه
الـسيـاسـة تحتـاج الثقـافــة التي تحـمل مبـادئ
وأفكـاراً حـول ضــرورة الخصـخصـة للاقـتصـاد
وبـالتالي يتـم تطبيق الخصخصـة بوجود روح
المــبـــــادرات عــنـــــد الأفـــــراد ثــم الاســتـقلال عــن

الحكومة.
2(    ظـــاهـــرة سـيــطــــرة القــطــــاع العــــام علـــى

النشاط الاقتصادي:
يــؤدي بــدوره الــى وجــود مـصــاعـب اقتـصــاديــة
واجـتمــاعيــة وسيــاسيـة، ونمـو مفـرط في هـذا
القـطــاع الــذي يــؤثــر علــى العـمــالــة الــزائــدة
وتــــدنـي مـــسـتــــوى الإنـتــــاج الــــذي يــــؤدي الــــى

خسائر ضخمة تتحملها الدولة.
3(   افـتقــار غــالـبـيــة الــدول الـنــامـيــة لآلـيــات

ومقومات اقتصاد السوق: 
الـــذي يعــد مـن الــشــروط الأســاسـيــة لإجــراء
الخـصخصـة، وهـذه المـشكلـة نـاتجـة عن وجـود

عقبات وضعتها الدولة منها: 
اخـتلال في الأسعـــار نتـيجــة تحكـم الحكــومــة

بالموارد.
ضـعف وجــمـــــود أســـــواق المـــــال ؛ لأنهـــــا تمـــــول

الصادرات والواردات والرأس مال الأجنبي.
القيود المفروضة على التجارة الخارجية.

هـيـمـنــــة الـبـيــــروقــــراطـيـــــة علــــى الإجــــراءات
والقرارات الحكومية.

4(    مــشكلــة اخـتيــار المـشــروعــات والأنـشـطــة
التي يمكـن أن تدخل ضمـن الخصخصـة، وما
الـواجـب أن يبقـى في يــد الحكـومـة. فـالخـوف
مـن اخـتـيــــار مـــشــــروعــــات احـتـكــــاريــــة أوشــبه
احـتكــاريــة الأمــر الــذي قــد يــؤثــر علــى سعــر
السلعـة أو الخدمة المـقدمة للمـواطن. وهناك
مــشـكلـــة لــــدى الحكـــومـــة كــــذلك في أولـــويـــة
اخـتيــار المـشــروعــات ؛ لأن الخـصخـصــة أصلا
تقـوم علـى التـدرج في العمل، وتجنـب السـرعة

في التحويل من مشروع عام إلى خاص.
5(    مــشـكلـــة تقـيـيـم المــشــروعــات الخـــاضعــة

للخصخصة: 
الـتقـيـيـم عـبـــارة عـن تحـــديـــد قـيـمـــة المـنــشـــأة
بـالأسعـار السـائدة في الـسوق. ومـع عدم ثـبات
القوة الشرائيـة لوحدة النقد بسبب التضخم
تنـشــأ مـشــاكـل كيـفيــة التــوصل إلــى التـقيـيم
الـدقـيق للمـنشـأة، ويعـد تحـديــد قيمـة عـادلـة
للـمـنـــشــــأة أمــــرا مهـمــــا؛ً لأن تحــــديــــد قـيـمــــة
مــرتفعــة لقـيمــة المنـشـأة يـؤدي الــى انتقـادات
حــادة من جــانب المــستـثمــرين، وعــدم الإقبـال
علـى شـراء الأسهم غـاليـة الـثمن، أمـا تحـديـد
قـيمـــة أقل فهـــو ضيــاع الأمــوال علــى خـــزينــة
الـدولـة، فـالتقـييم الـدقيـق مهم أن يكـون قبل

إخضاع المنشأة للخصخصة. 

 3-    بيع الأصول.
.4    إتاحة فرص لنمو الاستثمارات الخاصة

داخل المشروعات المشتركة. 
5-    البيع إلى العاملين بالمشروع. 

6-    عقود الإيجار والإدارة.
7-    نــظـــــام مقــــايــضــــة الــــديــــون بـــــأسهـم في

المشروعات العامة.
8-    نـظـــام الكـــوبـــونـــات لمــشـــاركـــة الـطـبقـــات

محدودة الدخل.
1(      الطرح العام للأسهم:

حـيث تقـوم الحكـومــة بطـرح أسهـم للمـشـروع
العـــام للـبـيع في الـبــورصـــة، ويمكـن أن تـطــرح
الحكــومــة كل أسـهم المـشــروع لـلبـيع، وفي هــذه
الحـالـة يتحــول المشـروع مـن مشـروع عـام إلـى
مــشــروع خـــاص. ويمكـن أن تـطــرح جــزءاً مـن
أسهـم المشـروع العـام، وبــذلك يتحــول المشـروع
إلـــى مــشـــروع مــشـتـــرك. وهـــذا الأسلـــوب مـن
أفضل أسـاليب الخصخصـة ؛ لأنه يعمل على
توسـيع قاعـدة الملكيـة لأفراد المجـتمع، ويعمل
علـى تنـشيـط وتطـويـر سـوق رأس المـال، وعـدم
احتكار مـستثمر أو مجموعـة من المستثمرين
لـلـــمـــــــشـــــــــروعـــــــــات الـعـــــــــامـــــــــة الخـــــــــاضـعـــــــــة
لـلـخــــصـخــــصـــــــة.وهـــــــذا الأسـلـــــــوب يــنـــــــاســب

المشروعات ذات الحجم الكبير.
2(    الطرح الخاص للأسهم:

يــتــم هــنـــــا طـــــرح المــــشــــــروع للــبـــيع لـــصــــــالح
مجـمـــوعـــة مـن المــسـتـثـمـــريـن أو مـــؤســســـات
خـــاصـــة. ويـتــم ذلك مــن خلال إتـبـــاع نــظـــام
المــزادات أو العـطـاءات، ويمـكن لـلحكـومـة بـيع
كــــامل المــشـــروع أو جـــزء مـنـه وفقــــا للــصــــالح
العـام. وهــذه الطـريقـة اتـبعت في فـرنـســا، هي
مـنـــاسـبــــة للـــشـــركــــات ذات الحجـم الــصغـيـــر

بالنسبة للطرح العام.
3(   بيع الأصول:

حيث تقـوم الحكـومة بـتصفيـة المشـروع العام،
وبـــيع أصـــــــوله في مـــــــزاد علــنــي أو مـــن خلال
عطاءات. ويمكن للحكومـة أيضا أن تستخدم
هــــذه الأصــــول لـلإسهــــام في إنـــشــــاء شــــركــــات
جــديــدة واحـتفـــاظهـــا بجــزء مـن المـلكـيــة مـن
خلال حـــصــــــولهــــــا علــــــى أسهــم في المــــشـــــروع
الجـديـد. وتلجـأ الحكـومـة إلـى هـذا الأسلـوب
في حـالـة وجـود مـديــونيـة كـبيـرة قــائمـة علـى
المــــشــــــروع العـــــام أو عـــــدم وجـــــود مــــشــتـــــريــن
للـمـــشــــروع الخـــــاضع لـلخـــصخــصــــة. وهــــذا

الأسلوب ينتشر في الدول النامية.
4(     إتـــــاحـــــة فـــــرص لــنــمـــــو الاســتــثــمـــــارات

الخاصة داخل المشروعات المشتركة:
هنا تلجـأ الحكومـة إلى إتـاحة الفـرص لرأس
المــــال الخــــاص في المـــســــاهـمــــة  في رأس مــــال
الـشـركـات العـامـة، وبـالتـالـي تتحـول الـشـركـة
إلـى شـركـة مــشتـركــة، وذلك دون أن تـتخلـص
الحكـومـة مـن أسهمهـا الأصليــة. وضمن هـذا
الأسلــوب تعـمل الحكــومــة علــى رفـع رأسمــال
الشـركـة. وهـذا الأسلـوب يتـلاءم مع الشـركـات
الـتــي تكـمـن مــشــــاكلهـــا في الـتـمـــويل بــصفـــة

أساسية.
5( البيع إلى العاملين بالمشروع:

تحويل الـشركـة العامـة إلى شـركة خـاصة من
خـلال تمليكهـا إلـى العـاملين بـالشـركـة، وهنـا
يحتمل عـدم قدرة العـاملين علـى شراء أسهم
الشـركة، ما يتطلب كشرط ضروري أن تتوافر
لـلعــــاملـين الإداريـين فــــرص الحــصــــول علــــى
الائـتـمــان، وقـــد يكــون الائـتـمــان مـن مـصــادر
مـتنـوعـة مـثل بـنك أو مــستـثمــرين يــدخلـون
كـمقـــرضين أو ضـــامنـين للـعمــالــة، وفي نفـس
الوقت يمتلكون جـزءا آخر من أسهم الشركة.
ويتلاءم هـذا الأسلـوب مع الــدول التي تـواجه
صعـــوبـــة في تـطـبـيق الخــصخـصـــة  ؛ بــسـبـب
معــــارضــــة اتحــــادات العـمــــال وتخــــوفهـم مـن

فقدان العمال لوظائفهم.
6( عقد الإيجار والإدارة:

يـسـتنــد هــذا الأسلــوب إلــى فكــرة أن الأصــول
الثابتـة من مباني ومـعدات لا تحقق ربحا إلا
عنـد استخدامها، وليـس فقط بامتلاكها دون
اسـتخــدام. ويقـوم هــذا الأسلــوب علـى أسـاس
فكـــرة فــصل المـلكـيـــة عـن الإدارة، حـيـث تــظل
المـلـكـــيـــــــة الـعـــــــامـــــــة لـلـــمــــــشـــــــروع الخـــــــاضـع
للخـصخصـة قـائمـة، ولـكن تتعـاقـد الحكـومـة
مع شـركـات تـستـأجـر الـشـركـة العـامـة مقـابل
مــبلـغ نقـــــدي ووفق شـــــروط معـيـنـــــة. أو قـــــد
تـتعــاقــد الحكــومــة مع شــركــة لإدارة الـشــركــة
العامة، وتتعهد شركة الإدارة بتحقيق أهداف
معينة، وتحصل الشركة القائمة بالإدارة على
مـبلغ سنـوي. وهـذا الأسلـوب يـستخـدم حتـى
تـتحقق الأربــاح للـشــركــة ويـتحــسن مــركــزهــا

المالي، ثم تتبع أسلوباً آخر للخصخصة.
7( نـــظــــــام مقـــــايـــضـــــة الـــــديـــــون بــــــأسهــم في

المشروعات العامة:
يقــــوم هــــذا الأسلــــوب علــــى فـكــــرة اسـتـبــــدال
الـــدائـنـين لمـــديـــونـيـتهـم بحـصـص مـلكـيـــة في
بعض المـشروعـات التـي يتم تخـصيصهـا، وقد
تكـــون المقـــايـضـــة بــشـكل مـبـــاشـــر بـين المـــديـن
والـدائـن، أو من خلال طـرف ثـالـث من خلال
قيـام الـدولــة أو البـنك الـدائـن ببـيع القـرض
القـائم علـى الدولـة المديـنة بـخصم قـد يصل
مثلا إلى 35% لمستثمر، وغـالبا ما يكون شركة
متعـددة الجنـسيـة تحـصل علـى قـيمـة الـدين
مــن الــبــنـك المـــــركـــــزي بقــيــمــته الاســمــيـــــة أو
بخـصـم مـتـــواضع بـــالعـملـــة المحلـيــة وبــسعــر
الــصــــرف الـــســــائــــد في الـــســــوق، ثـم تحـــصل
الشـركــة أو المسـتثمـر بـاستخـدام هــذه العملـة
المحلية على أسهم في الدولة المدينة. ويناسب
هـــذا الأسلـــوب الـــدول الـتـي تعـــانـي مـن عـبء

المديونية وترغب في خفضها.
8( نــظــــام الـكــــوبــــونــــات لمـــشــــاركــــة الــطــبقــــات

محدودة الدخل:
هـدف هذا الأسـلوب تـوسيع مـشاركـة المجتمع
في مـلكـيــة الأصــول المـبــاعــة مـن خلال تــوزيع
صـكـــــوك أو أسهـم الـــشــــركــــة المـبــــاعــــة. وهــــذا
الأسلـوب ينـاسب اقـتصـادات الـدول النـاميـة ؛
لمـــا يـتــسـم به مـن كـثـــرة الـطـبقــــات الفقـيـــرة،
وحــــاجــــة الــــدول لـتــــوســيع قــــاعـــــدة الملـكـيــــة،

ومساعدة الطبقات الفقيرة.
أهداف الخصخصة الاقتصادية:-

هــــي الأهــــــــــداف المــــــــــرجــــــــــوة قــــبـل تـــــطــــبــــيـق
الخـصخـصــة فهـذه الأهـداف تـؤثـر في نمـوذج
التحـول وأســاليب الخـصخصـة وفي التــوقيت

وكل ذلـك جـعل الاقـتــصــــاديــــات عــــاجــــزة عـن
التكيف مع الأسعار العالمية.

3-  كـــذلك مـن العـــوامل الـــداخلـيــة الـتـي أدت
إلى اتساع نطاق تطـبيق الخصخصة هو رغبة
الحكـومـات في الـدول في المـســاهمـة في تــرشيـد
الانفــــاق الحكـــومـي مـن خلال الـتـخلــص مـن
أعـباء الـدعم المـادي الذي تـتحمله الحكـومات
لمـنتجـات وخـدمـات المـرافق والـشـركـات العـامـة
وتوفير مصدر آمن للأموال يمكن أن يسهم في
دعـم المــــوازنــــات وتغــطـيــــةالـعجــــز، وعلــــى دفع
القطـاع الخـاص لتـولـي الاستـثمـارات في هـذه
الأنـشـطــة بــدلا مـن القـطــاع الحكـــومي الــذي
يعــاني من تـراجع الاسـتثمـارات والـذي يحـول
دون التــوسع في تقــديم الخــدمـــات والمنـتجــات
لمـــواجهـــة الــطلـب المـتـــزايـــد علـيهـــا، والقـطـــاع
الحكـــومي لا يــستـطـيع الــصمــود أمــام القــوى
الاقـتصـاديــة العــالميــة، بل يعـتبـر مـســؤولا عن
هـدر كثيـر من إمكـانيـات التـنميـة الاقتصـادية

والبشرية.
العوامل الخارجية 

تمثـلت هــذه العــوامل في الــربـط بـين معــونــات
الــدول المـتقــدمـــة للــدول الـنــامـيــة، بـــأن تقــوم
الــدول النــاميــة، بــاتبــاع سيــاســات اقتـصــاديــة
تــــــرتـكـــــــز علـــــــى الإصلاحـــــــات الهــيــكلــيــــــة في
اقـتــصــــادهـــــا بعـــــدة اوجه كـتــــرشـيـــــد الانفــــاق
وتحــريــر الاقـتـصــاد واعـتـمــاد آلـيــات الــســوق،
ودعـم الأطـــر المـــؤســسـيـــة للاسـتـثـمـــار وإصلاح
الإدارة الاقــتـــصـــــاديـــــة والــنـــظــم القـــــانـــــونــيـــــة
والخصخصـة. ولقلة الخبرة في الدول النامية
قـــامـت هـــذه المـــؤســســـات الـــدولـيـــة بـــالـتـــأيـيـــد
وتطـبيق عـمليــات التحــول الفكـريـة إلـى واقع
عـملـي في الـنــصف الـثـــانـي مـن الــسـبعـيـنـيـــات
مـنهــا مجـمــوعــة الـبـنك الــدولـي. فـمــســاعــدة
مجمـوعــة البـنك الــدولي المـاديـة والفـنيــة من

خلال: 
1(  إعــــداد اسـتــــراتــيجـيــــة ومـنـهج الـتــطـبــيق

للخصخصة.
2(  اخـتيـار المـؤسـسـات المـرشحـة للـخصـخصـة

مع توفر الدراسات والبيانات 
3(  وضع جـــــداول زمــنــيـــــة لــتـــنفــيـــــذ خـــطـــــة

الخصخصة. 
وهـذا الجدول يبين عمليـات الخصخصة التي
تمــت في الــــــدول الــنــــــامــيــــــة حــتــــــى تــــشــــــريــن

الاول1990م

تعريف الخصخصة:
هـنـــاك عـــدد هــــائل مـن الـتعــــريفـــات الـتـي تم
طـرحهـا للـخصـخصــة  تتجـاوز حــدود مفهـوم
الــسـيـــاســـة الــتخــصـيــصـيــــة ذاتهـــا ومـن هـــذه

التعريفات ما يلي: 
تعريـف البنك الـدولي: زيـادة مشـاركة القـطاع
الخـــاص في إدارة مـلكـيـــة الأنــشـطـــة والأصـــول

التي تسيطر عليها الحكومة أو تملكها.
تعريف بـادوا شيبـا نائـب مديـر البنك المـركزي
الإيطـالـي: هي سيـاسـة ومـرحلـة من سيـاسـات
الــتحـــــرر الاقــتــصــــــادي، تعــمـل علـــــى تحــــــويل
المـشــروعــات العــامــة إلــى مـشــروعــات خــاصــة،
ســواء في مجــال الملـكيــة أو الإدارة، بــاسـتخــدام

العديد من الأساليب المتاحة والملائمة. 
تعــريف نيقـولاس أرديتـوبــارليتـا مـديـر الـبنك
الــدولـي للـنمــو الاقتـصــادي ؛ حـيث يــرى أنهــا
عــبــــــارة عــن: الـــتعــــــاقــــــد أو بـــيع خــــــدمــــــات أو
مـؤسـسـات تـسـيطـر عـليهـا أو تمـتلكهـا الـدولـة

إلى أطراف من القطاع الخاص 
أما تعـريف الخصخصـة في رأينا: فهي سـياسة
تحــويل الملـكيــة العــامــة )الــدولــة( إلــى ملـكيــة
خـاصـة )الأفـراد أو الشـركـات بـأنـواعهـا( ضمن

ضوابط وقوانين الدولة. 
المتطلبات الواجب توفرها

لتطبيق سياسة الخصخصة:
1(    تحرير الأسعار وسوق العمل: 

تحـرير الأسعـار يعطي الفـرصة لقـوى العرض
والـــطلـب، لــتقــــوم بــــدور في تحــــديـــــد الأسعــــار
وتــوجـيه تخـصيـص المــوارد الاقتـصــاديــة وفقــا
لآليــات السـوق فعلـى الحكـومـة إلغـاء الأسعـار
وتقـليص الـدعم، وتـرك حريـة تحديـد الأجور
لقـــــوى الـــســـــوق، وتـــــوزيـع العــمـــــال وتــــشجــيع
الاسـتـثـمــارات الـتـي تفـتح أبـــواب العـمل، فـكل
ذلـك يــــؤدي الـــــى كفــــاءة اقـتــصــــاديــــة تحــــدث

انخفاضاً في التضخم.
2(    زيادة دعم المنافسة في السوق:

فـإضفاء صفة المنافسة على الأسواق لتحقيق
الكفـاءة في الإنتاج، ثم تحقيق التوزيع الأمثل
للمــوارد في المجتـمع وعلــى الحكـومــة أن تقـوم
بتــوفيـر فــرض متكــافئــة للمـشـروعـات، ووضع

تشريعات لمواجهة الاحتكار.
3(    تحرير النظامين النقدي والمالي:

وهــذان النـظــامــان يعــدان أســاسـيين لـتحــريــر
الاقتصاد والاعتماد علـى آليات السوق، لذلك
يجــب أن يقــتـــــرن بــتحـــــريــــــر الأسعـــــار، ودعــم
المنـافـسـة في الــدول  النــاميــة خمـس دعـامـات

أساسية ومتلازمة: 
تحرير سعر الصرف.
تحرير سعر الفائدة.

زيادة استقلالية البنك المركزي.
تطوير سوق الأوراق المالية )سوق البورصة(.

إصلاح النظام الضريبي.
فهــذه الأمــور تفـتح المجــال لإمكـــانيــة تــطبـيق

الخصخصة.
4( تحرير القطاع الخارجي: 

هو الاعتماد على التعـرفة الجمركية المتدرجة
والمـتـنــــوعــــة، حـــسـب نــــوع الـــسـلعــــة، وتـخفــيف
القـيــــود الكـمـيـــة أو أيـــة قـيـــود غـيـــر الـتعـــرفـــة
الجمـــركيــة. وهــذا يـحتــاج إلـــى فتــرات زمـنيــة
طـويلة حـتى لا يلحـق الضرر في بـالانتاج  أول

مراحله.
أساليب الخصخصة:

هـنـــاك أســـالـيـب مـتـنـــوعـــة يمكـن مــن خلالهـــا
تـطـبيق الخـصخـصـة، ويمـكن للـدولـة اخـتيـار
من بين هـذه الأسـاليـب المتنـوعـة بمــا يتنـاسب
مع ظــــروف الاقـتــصــــاد، وطـبــيعــــة الـنـــشــــاط،
وظـــــروف المــــشـــــروع الــــــذي يخـــضـع لعـــملــيـــــة
الخــصخـصـــة. ويمكـن حـصـــر أهـم الأســـالـيـب

الرئيسية لتطبيق الخصخصة بما يلي: - 
1-     الطرح العام للأسهم .
2-    الطرح الخاص للأسهم

يدخل العالم القرن الحادي والعشرين في ظل نظام اقتصادي عالمي جديد  أفرزته التطورات والتغيرات الجذرية في النظام
الاقتصادي العالمي، وقيام منظمة التجارة العالمية:  W.T.O، ولعل أبرز سماته تفعيل الحرية الاقتصادية وإزالة العوائق أمام تدفق

المعلومات والتجارة السلعية والخدمة والاستثمارات الخارجية، والاتجاه نحو إقامة التكتلات الاقتصادية في ظل سوق
تنافسية عالمية واسعة تمتد بين جميع أطراف العالم، وسيكون لمن يمتلك مقومات التقدم التقني والرأسمالي القدرة على دخول

هذا النظام والاستفادة منه. 

جـدول يبين عمليات الخـصخصة التي تمت في الـدول النامية حـتى تشرين الاول1990م


